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المسؤولیة العقدیة ، أو المسؤولیة التعاقدیة أو (ضمان العقد) كما ●
یسمیھا القانون العراقي، ھي إحدى صورتي المسؤولیة المدنیة ، 
المتكونة منھا ومن الصورة الثانیة وھي المسؤولیة التقصیریة ، أو 
العمل الضار أو العمل غیر المشروع حسب التسمیة التي اختارھا 

لھا المشرع العراقي .



●  وأساس المسؤولیة المدنیة ، بصورتیھا العقدیة والتقصیریة ، وقوع

ً  ضرر لشخص بخطأ أو بفعل شخص آخر یجعل ھذا الأخیر ملزما

 بالتعویض عنھ ، وھذا ما یمیزھا عن كل من المسؤولیة الجزائیة
 والمسؤولیة الإداریة اللتین یترتب علیھما فرض عقوبة جزائیة أو

 انضباطیة على مرتكب الفعل الموصوف بالجریمة أو المخالفة بقصد
 الردع أو الزجر ولیس تعویض المتضرر من فعلھ كما ھو في

 . المسؤولیة المدنیة



في حین تتمیز المسؤولیة العقدیة عن المسؤولیة التقصیریة بكون ●
الأولى لا قائمة لھا إلا إذا كان ھناك عقد صحیح بین الشخص الذي وقع 
ً عن خطأ  علیھ الضرر (المتضرر أو المضرور) وكان الضرر ناجما
في تنفیذ ھذا العقد بالذات ،  بحیث تعتبر المسؤولیة العقدیة جزاء 
الإخلال بالواجب الاتفاقي الخاص الذي یفرضھ العقد ، في الوقت الذي 
تكون في المسؤولیة التقصیریة جزاء الإخلال بالواجب القانوني العام 

في عدم الإضرار بالغیر .



الخطأ ، في میدان المسؤولیة عموماً ، بكونھ انحرافاً عن السلوك لا یأتیھ 
شخص یقظ متبصر وضع في الظروف الخارجیة التي وجد فیھا الفاعل 

.

أما الخطأ في میدان المسؤولیة العقدیة ، فیقصد بھ انحراف المتعاقد ●
عن السلوك الذي یفرضھ علیھ الالتزام المترتب علیھ بموجب العقد ، 

أي سلوكھ على نحو یتنافى مع ما التزم بھ .

●  ولمعرفة ما إذا كان المتعاقد قد أخل بالتزامھ العقدي ، أم لا ینبغي التثبت

ً  أولاً مما إذا كان التزامھ التزاماً بنتیجة ، أي بتحقیق غایة ، أم التزاما
 . بوسیلة ، أي ببذل عنایة

: الركن الأول – الخطأ



. والعبرة في تحدید نوع الالتزام بما استقرت علیھ إرادة الطرفین وإلا ●

بطبیعة الالتزام نفسھ . فإذا كان بطبیعتھ احتمالیاً (كما بالنسبة لالتزام الطبیب 
بمعالجة المریض الذي یحتمل شفاؤه وعدم شفائھ) فإنھ یفترض فیھ كونھ فقط 
ً لما ھو بالنسبة للالتزامات غیر الإرادیة حیث  ً بوسیلة ، وھذا خلافا التزاما
العبرة فیھا بما توخاه المشرع صراحةً أو ضمناً من فرضھ الالتزام ، ولیس 
لإرادة الطرفین فیھ بالتالي أیة أھمیة . ومع ذلك فإنھ ینبغي ملاحظة أنھ لیس 
ً من اجتماع النوعین من الالتزامات في عقد واحد  من ثمة ما یمنع عموما
(كما ھو بالنسبة للطبیب الذي یتعھد بزیارة المریض أو فحصھ ومداواتھ في 

فترات منتظمة – وھذا التزام بنتیجة – ویبذل جھده لاشفائھ من المرض – 
وھذا التزام بوسیلة) .



وأھمیة ھذا التقسیم للالتزامات تبرز في میدان إثبات الخطأ ، حیث أن ●
عبء الإثبات لا یرھق كاھل الدائن في الالتزام بنتیجة ، كما یرھقھ في 
الالتزام بوسیلة . إذ بینما لا یكون على الدائن عند عدم تنفیذ الالتزام 
بنتیجة إلا إثبات عدم تحقق النتیجة المطلوبة ویكون على المدین عندئذ 
إثبات عدم مسؤولیتھ عن ذلك ، یقع عبء الإثبات في الالتزام بوسیلة 
على عاتق الدائن بالدرجة الأولى حیث أن علیھ أن یثبت عدم بذل 

المدین العنایة اللازمة ، أي أن یثبت إھمالھ .



ولكن ما المقصود ، بالضبط ، بالعنایة ((اللازمة)) ؟●

یعتمد في تحدید مقدار العنایة التي یجب على المدین بذلھ في تنفیذ التزامھ ، أولاً وقبل ●
كل شيء ، على ما اتفق علیھ الطرفان في العقد وإلا فالعبرة بعنایة الرجل المعتاد ، أي 

الرجل المتوسط الحرص في میدان التزامھ وفي زمانھ ومكانھ .

وھذا ما نصت علیھ الفقرة الأولى من المادة (251) من القانون المدني العراقي بقولھا ●
أنھ ((في الالتزام بعمل إذا كان المطلوب من المدین ھو أن یحافظ على الشيء أو أن 
ً منھ أن یتوخى الحیطة في تنفیذ التزامھ فإن المدین یكون  یقوم بإدارتھ أو كان مطلوبا
قد وفى بالالتزام إذا بذل من العنایة ما یبذلھ الشخص المعتاد حتى لو لم یتحقق الغرض 

المقصود)) .



والعكس صحیح أیضاً ، عن طریق مفھوم المخالفة ، أي أنھ إذا اتفق الطرفان على ●
بذل المدین عنایة أكبر من عنایتھ بشؤونھ الخاصة أو حتى أكبر من عنایة الرجل 
المعتاد ، فإنھ لا یكتفى منھ بأي من ھذین القدرین من العنایة بل یطلب منھ بذل 

العنایة الفائقة المتفق علیھا وإلا عد مرتكباً الخطأ في تنفیذ الالتزام .

ھذا والملاحظ أن المشرع قد فرق بصورة أساسیة بین بعض الالتزامات بحسب ●
ً فیھا بمقابل أو بدون مقابل ، كما ھي الحال في عقد  ما إذا كان المدین ملتزما
الوكالة ، حیث نصت المادة (934) من القانون المدني على أن الوكالة المأجورة 
تقتضي عنایة الرجل المعتاد ، أما الوكالة غیر المأجورة فلا تقتضي إلا عنایة 

الوكیل بأعمالھ الخاصة ولا تتجاوز عنایة الرجل المعتاد بأي حال من الأحوال .



الضرر ، كما قیل بحق ، ھو روح المسؤولیة وعلتھا التي تدور معھا ((وجوداً وعدماً وشدةً 
وضعفاً)) .

والمقصود بالضرر ھو الأذى الذي یلحق بالمتعاقد نتیجة عدم تنفیذ الالتزام الذي تعاقد ●
ً ، وھو الذي یصیب الشخص في نفسھ أو في مالھ أو  علیھ . والضرر إما أن یكون مادیا
في حق من حقوقھ المالیة أو یفوت علیھ مصلحة مشروعة تقدر بمال ، وإما أن یكون أدبیاً 
(معنویاً) وھو الذي یصیب الشخص في شرفھ أو في كرامتھ أو في سمعتھ أو في عاطفتھ 
. بید أن المشرع العراقي لم یشر إلى حق المتعاقد في التعویض إلا بالنسبة للنوع الأول 
وھو الضرر المادي ، كما یتبین ذلك من عبارة الفقرة الثانیة من المادة (169) من القانون 
المدني المتضمنة أن التعویض ((یشمل ما لحق الدائن من خسارة وما فاتھ من كسب 

بسبب ضیاع الحق علیھ أو بسبب التأخر في استیفائھ))

: الركن الثاني – الضرر



ثم إن الضرر قد یكون مباشراً أو غیر مباشر ، كما إن الضرر المباشر ●
ً أو غیر متوقع . والأصل أن المدین لا یسأل إلا عن  قد یكون متوقعا
الضرر المباشر ، وھذا ھو نفس الحكم المأخوذ بھ في میدان المسؤولیة 
ً ، غیر أنھ بینما ینبغي التعویض في ھذه الأخیرة عن  التقصیریة أیضا
ً كان أم غیر متوقع ، فإنھ لا تعویض في میدان  الضرر المباشر متوقعا
المسؤولیة العقدیة عن الضرر غیر المتوقع إلا إذا ارتكب المدین غشاً 
ً ، كما نصت على ذلك صراحةً الفقرتان الثانیة والثالثة  ً جسیما أو خطأ

من المادة (169) المشار إلیھا آنفاً .



ھذا ویقاس توقع الضرر بمعیار موضوعي مجرد ، بحیث یكون تقدیره ●
على أساس ما یتوقعھ الشخص المعتاد في الظروف التي وجد فیھا 

المدین ولیس الضرر الذي یتوقعھ المدین ذاتھ .

ً ، أي مؤكداً ، ولا فرق في ● وأخیراً فالمھم في الضرر أن یكون محققا
ذلك إن كان حالاً أو مستقبلاً ، أما الضرر الاحتمالي فھو غیر محقق 

وبالتالي لا یستوجب التعویض .



لا یكفي لقیام المسؤولیة العقدیة ، كما لا یكفي لقیام المسؤولیة التقصیریة 
، توافر ركنیھا اللذین انتھینا من بحثھما (وھما الخطأ الصادر من المدین 
والضرر الذي أصاب الدائن) ، بل لا بد بالإضافة إلى ذلك ، من قیام 
علاقة أو رابطة سببیة بین ھذین الركنین ، أي كون الضرر نتیجة للخطأ 

. فإذا انتفت علاقة السببیة ، انتفت تبعاً لذلك المسؤولیة . 

الركن الثالث – علاقة السببیة بین الخطأ والضرر



ذلك أن علاقة السببیة ركن ثالث من أركان المسؤولیة العقدیة بل المسؤولیة ●
ً ، مستقل عن كل من ركن الخطأ وركن الضرر . فقد یصدر من  المدنیة عموما
المدین خطأ ویصاب الدائن بضرر ولكن لا یكون الضرر نتیجة ذلك الخطأ بل قد 
یكون نتیجة سبب أجنبي ، كفعل الدائن نفسھ أو فعل الغیر أو القوة القاھرة أو 
الحادث المفاجئ ، فلا یكون الدائن مسؤولاً . أو قد تتعدد الأسباب فتتظافر جمیعاً 
في إحداث الضرر ، كما في حالة اجتماع خطأ الدائن مع خطأ المدین أو خطأ 
الدائن مع خطأ الغیر ... الخ وعندئذ یجري التساؤل عما إذا كان من الواجب 
الاعتداد بجمیع ھذه الأسباب لتقریر المسؤولیة على ذلك الأساس أم أخذ بعضھا 

بعین الاعتبار دون البعض الآخر ؟



یكون حل ھذه المسألة في میدان المسؤولیة العقدیة كما في میدان المسؤولیة ●
التقصیریة بالأخذ بإحدى النظریات العدیدة التي ظھرت في ھذا الشأن وفي 
مقدمتھا نظریة تعادل أو تكافؤ الأسباب التي تعتد بكل سبب یكون قد ساھم في 
إحداث الضرر دون تغلیب واحد على آخر باعتبار أن كلاً منھا قد تدخل في 
إحداث النتیجة وأنھ لولاه لما وقع الضرر ، وبالتالي فإن ھذه الأسباب تعتبر 
ً متعادلة أو متكافئة . ونظریة السبب المنتج أو الفعال التي لا تأخذ بنظر  أسبابا
الاعتبار غیر السبب الذي من شأنھ أن یؤدي إلى الضرر الناتج حسب المجرى 
الاعتیادي للأمور ، أما الأسباب الأخرى فتعتبر أسباباً عارضة أو عرضیة فلا 

یكون لھا شأن في تقریر المسؤولیة .



ومھما یكن من ألامر فإن المشرع قد أقام قرینة بسیطة لصالح الدائن ●
بافتراضھ توافر علاقة السببیة بمجرد عدم تنفیذ المدین لالتزامھ وإصابة 
الدائن بضرر ولكنھ سمح لھذا الأخیر ، بالمقابل إثبات العكس ، وبالتالي 
التخلص من المسؤولیة . وھذا ما نصت علیھ المادة (168) من القانون 
المدني بقولھا ((إذا استحال على الملتزم بالعقد أن ینفذ الالتزام عیناً حكم 
علیھ بالتعویض لعدم الوفاء بالتزامھ ما لم یثبت أن استحالة التنفیذ قد 
نشأت عن سبب أجنبي لا ید لھ فیھ . وكذلك یكون الحكم إذا تأخر الملتزم 

في تنفیذ التزامھ)) .



ھذا مع ملاحظة أن المشرع لم یعتبر أحكام المسؤولیة العقدیة من النظام ●
العام ولذلك فقد سمح بتعدیل ھذه الأحكام باتفاق الطرفین ، سواء 
بتشدیدھا بجعل المدین مسؤولاً مسؤولیة حتى عن الضرر الناشئ من 
القوة القاھرة والحادث الفجائي أو بإعفائھ من كل مسؤولیة غیر ناشئة 
عن غشھ أو الخطأ الجسیم مع السماح بإعفائھ من المسؤولیة من الغش 
 ، ً أو الخطأ الجسیم الذي یقع من تابعیھ أي الذي لا یصدر منھ شخصیا
وھذا بعكس ما قرره بالنسبة للمسؤولیة التقصیریة التي منع كل اتفاق 

على الإعفاء منھا (المادة (259) من القانون المدني) . 


